
؟ اصة ة والخ ف الحكومي ائ ي الوظ ” ف 475691 - ما حكم “الواسطة

ال السؤ

ا هل اذ ا لدي واسطه ف تم الا عن طريق واسطه وان ة لا ت ف ي ه الوظ ها ولكن هذ روط ب ي الش ة ومستوف ف ي اء الله حاصل على وظ ي ان ش ان

ة ؟ ف ي روط الوظ ي ش ي مستوف ي حرام علما ان ب ة عن طريق الواسطه يكون رات ف ي ا الوظ ي هذ ت ف ف توظ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

م لها: دَّ ق ة المت ف ي تلاف حال الوظ ، واخ ة ف ي ه الوظ قدم لهذ تلاف حال المت اخ ائف ب ي الوظ تلف حكم الواسطة ف يخ

، وقال ة اعة الحسن ف اب الش ي ب ل ف ل يدخ اح، ب ه الواسطة والتوسط له مب طلب ا لها، ف ا لها، ومستحق ؤ ة كف ف ي ه الوظ قدم لهذ ن كان المت إ 1-ف

ا( هَ نْ بٌ مِ ي نْ لَهُ نَصِ كُ ةً يَ نَ سَ ةً حَ اعَ فَ عْ شَ فَ شْ نْ يَ تعالى )مَ

عدم ل من علم ب ب ه للواسطة ، والتوسط له -من قِ طلب : ف ة ف ي الوظ ه ب ديمه على من هو أحق من ق ، أو أريد ت لك قدم أهلاً لذ ن لم يكن المت وأما إ

عْ فَ شْ نْ يَ مَ ة ، )وَ ئ اعة السي ف اب الش ي ب ذ ف ئ ن ل حي ، وتدخ ة ف ي ي تلك الوظ ن ف ي عي الت ه ب ا لمن هو أولى من ها حرمان ي ؛ لأن ف وز اءته-: لا تج كف

اً(. ت ي قِ ءٍ مُ يْ لِّ شَ لَى كُ نَ اللَّهُ عَ ا كَ ا وَ هَ نْ لٌ مِ فْ نْ لَهُ كِ كُ ةً يَ ئَ  يِّ ةً سَ اعَ فَ شَ

اية هة الكف ها من ج ي ن ف ي عي الت ة حرمان من هو أولى وأحق ب ف ي ي الوظ ع لك ف ف ا ترتب على توسط من ش ذ : "إ مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي ف وف

ها، لم لمن هو أحق ب ها ظ ؛ لأن اعة محرمة ف الش : ف لك ي ذ أعمالها مع الدقة ف هوض ب ها والن ائ ها، والقدرة على تحمل أعب تعلق ب ة التي ت العلمي

، واعتداء على اة ق الحي ق من مراف مرف هوض ب ياهم على الن تهم إ دمتهم لهم، ومعون اء وخ هم من عمل الأكف ب حرمان لم لأولي الأمر بسب وظ

سدة ون السوء، ومف ن ن وظ ائ غ لك تولد الض م هي مع ذ ير حال، ث انب على خ ا الج ي هذ ها ف ون ئ ش ز أعمالها، ويقوم ب ج ها ممن ين الأمة بحرمان

تمع. للمج

ت أن ب اء الله، ث ن ش ع إ ي ف ها الش ر علي ج رعا، ويؤ ها ش ي ب ف ل مرغ ، ب ة ز ائ هي ج ه ف قصان ياع حق لأحد أو ن رتب على الواسطة ض ا لم يت ذ أما إ

ة ن اوى اللج ت تهى من "ف اء("، ان يه صلى الله عليه وسلم ما ش ب ي الله على لسان ن روا، ويقض ج عوا تؤ ف ي صلى الله عليه وسلم قال: )اش ب الن

موعة الأولى )25/289(. " المج مة الدائ

اص. ي القطاع الخ ة ف ف ي ة عن الوظ ر الحكومي ي الدوائ ة ف ف ي تلف حكم الوساطة للوظ 2-يخ

ه أصحاب ي اس يستوي ف ترك لعموم الن ها حق مش ة ؛ لأن ائف الحكومي الوظ ما يتعلق ب ي ما هو ف ن  إ اءة ي حال عدم الكف ع ف ق من المن ما سب ف

أ والأصلح، اروا الأكف ت ها أن يخ مين علي ائ ، وعلى الق اءة ار الكف ب اعت لا ب ها على أحد إ ي ل لأحد ف ض لا ف هاداتهم وقدراتهم، ف اء على ش ن ة ب الأهلي
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. وة اة أو رش دون محاب

اص ، ي القطاع الخ ة ف ف ي ديم على وظ ق ي الت يره ف وز للإنسان أن يوسط غ يج ا الحكم ، ف ملها هذ لا يش اص، ف ي القطاع الخ ائف ف وأما الوظ

ه وا ب ة ويرض ف ي لك المقدم على الوظ ة ذ مستوى ودرج ها ب ركة وأصحاب رط أن يعلم ملاك الش ش أ ، ب ه أو أكف اك من هو أولى من ولو كان هن

ا لهم. ش لك غ ي ذ دهم؛ حتى لا يكون ف اً عن ف موظ

ائف ا للوظ لاف در، خ أ والأج ديم الأكف ق ما عليهم ت ، وليس لاز ي يريدون ه الذ وه على الوج هم لهم أيصرف اص ب ا مال خ : أن هذ لك ه ذ ووج

هل لها على من هو أهل لها. ر المؤ ي ديم غ ق وز ت لا يج العامة ف

ا : ي ان ث

  طلب دا لمن الواسطة يكون التحريم عائ ف ب ها التوظ ي ي الحال التي يحرم ف ف ، ف الواسطة ا بحكم العمل ب احةً وتحريمً ب ة للراتب إ لا علاق

ا ( تً ي قِ ءٍ مُ يْ لِّ شَ لَى كُ نَ اللَّهُ عَ ا كَ ا وَ هَ نْ لٌ مِ فْ نْ لَهُ كِ كُ ةً يَ ئَ  يِّ ةً سَ اعَ فَ عْ شَ فَ شْ نْ يَ مَ وله تعالى : )وَ ن كان عالما بحاله-؛ لق الواسطة أو توسط له -إ

ساء/85 . الن

م . بٌ ، أي : من الإث ي لٌ : نَصِ فْ كِ

ة ف ي وله الوظ ن كان دخ  حلال ، وإ الراتب ه المطلوب ، ف ديا له على الوج اً للعمل ومؤ ن ق ص مت خ ن كان الش إ : ف الراتب وأما ما يتعلق ب

يره . ا؛ لتعديه على حق غ ي أول أمره يعد محرمً لك الواسطة ف ت ة ب الحكومي

ال رقم : )60199(، )245153( واب السؤ دة ج ائ ر للف ظ وين

: ق  على ما سب اءً ن ب ف

حث عن ب ه الحال أن ت ي هذ مك ف لك العمل ، ولا يلز ت أهلاً لذ ة ، وكن هة حكومي ا كانت تلك الج ذ ، إ الواسطة ة ب ف ي وز لك طلب تلك الوظ يج

؛ لأن ة ف ي لك الوظ ا لت ي كونك مستحق ، ويكف ة ق  مش لك من ي ذ ك أم لا؟ لما ف ة من قدمين معك ، هل هم أعلى درج ة المت درج

.  لك الحق ي ذ يرك ف اً  مع غ   متساوي تكون

ي ه مالهم ولهم الحرية ف ؛ لأن وك ف ها هم من وظ ركة وأصحاب الأمر أهون ، مادام أهل الش اص ( ، ف ي ) قطاع خ ة ف ف ي وأما لو كانت الوظ

ا وإعطاءً حسب ما يرون من مصلحتهم. عً يه من التصرف ف

والله أعلم 
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